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نساني معوقات المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ  *قواعد القانون الدولي الإ
 المركز الجامعي تيسمس يلت  -أ س تاذ محاضر "أ "  -لعـروسي أ حمـد /د

 جامعة ابن خلدون تيارت  -"ب"أ س تاذ مساعد  -أ / بن مهـرة نس يمـة

 ملخص: 

ن المتتبع للعلاقات الدولية، وبشـــ  أ دق، العدالج الجنائية الدولية،  أن أ ن تســـ توضو و و ـــو ، أ ن  اإ

الانتهاكات الخطيرة التي تحصــــا في العدند من دوع العالى، عا  رار ما ودث وفيدث في العراق وينلســــط  

ينلاتهم من العقاب، نظرا لعجز المحكمة عن التصد وسوريا و ليبيا واليمن ي وغيرهم، كانت نتيجة ثقة مرتأبيها من اإ

للانتهاكات والجرائم الدولية التي تسـ تهد  قواعد القانون الدولي الإنساني خاةة أ ثنا  الااعات المسلةة، الدولية 

 لقانون الدولي، خاةــة نظامها اس ســاسيمنها والداخلية، مما جعا هذه الهيئة محا انتقاد من طر  ينقها  ورجاع ا

 الذي انطوى عا الأثير من الثغرات القانونية والقيود التي تحوع دون قيام هذه الهيئة بالمهام المرجوة منها.

Abstract: 

Anyone who has followed international relations, and more precisely, the international 

criminal justice, it can be concluded and clearly, that the serious violations that occur in many 

countries of the world, along the lines of what has happened and is happening in Iraq, 

Palestine, Syria, Libya, Yemen, and others, were the result of the perpetrators the confidence 

of impunity, due to the inability of the court to address the violations and international crimes 

against the rules of international humanitarian law, especially during armed conflicts, 

international and internal, making this body has been criticized by scholars and men of 

international law, especially its statute, which involved a lot of legal gaps and constraints 

without this body do the desired tasks. 

 مقدمة:

تعتبر ولدة المحكمة الجنائية الدولية أ مرا هاما عا ةـــــعيد القانون الدولي الجناس، ولســـــ ل في ما نتعل   تق   

وتدوين العدند من القوان  الدولية الجدندة، خاةة وأ ن ما توةا له مشرعي النظام اس ساسي للمحكمة جا   عد 

ا ضوازنة في معالجة مو ـو  الجر ة، اس تدعت تشأيسـلسـلة امضدت س كم من قرن من الزمان لجهود يثيثة وم 

 للنظر في الجرائم الدولية، التي ارتأبت في ي  الشعوب في تلك الفترة .  (1)العدند من المحاكم

                                                             

ندا  المقاع: *   91/60/7692تاريخ اإ

 69/60/7692تاريخ تحأيم المقاع: 

، محكمة طوكيو  9100التي أ نشـــــلت قبا دظوع نظام روما ون التنفيذ :  محكمة نورنبورة لمحامية مجرب الحرب اس لمان عام من المحـاكم الجنـائية  -1 

(، ومحكمة رواندا 868/11بموجب قرار مجلس اس من رقم ) 77/7/9111، ومحكمة نو ســلاينيا الســا قة في  9100لمحامية مجرب الحرب الياباني  عام 

 . )  000/10وجب القرار رقم )بم 68/99/9110في 
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 يةأ ل   ـــــن الدوع الدولي أ ند نعود ينعليا عا وجود 7667و دظوع النظام اس ســـــاسي للمحكمة ون التنفيذ عام 

ل أ نـد و عد مرور قرا ة عقدين من الزمن نفترض ينيهـا أ اـا اس قـدر  عا معـاقبـة مرتأأ أ ظطر الجرائم الدوليـة، اإ

عا دظوع هذا النظام ون التنفيذ ، لى تزع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســان أ ول والقانون الدولي الإنســاني 

قيات الدولية نصت عليد التفا نظرا لما أ رتأب ينيها من ظرق معود وواضح ل  ما -تفوق كل التخيلات  (1)ثانيا

ـــــاسي  ـــــبب في ذفي يكمن في النظام اس س والقواعـد التي تح  الحروب والااعات في الوقت الراهن، وكان الس

ع القيود العملية  ـــــاينة اإ ـــــا تد الأثير من الثغرات القانونية، اإ  للمحكمـة الجنائية الدولية في ود ذاتد، والذي ا

 ع الأبرى عا عما المحكمة الجنائية الدولية .والواقعية التي تفر ها  عض الدو 

 اكالية الدراسة:اإ 

ـــعلمح المحكمة،  ل أ ن هناك معوقات تقف أ ما مس تهد  المحكمة الجنائية الدولية اإع محامية مرتأأ الجرائم الدولية، اإ

لأبرى انشــت ت من الثغرات القانونية في النظام اس ســاسي للمحكمة، ومن المواقف الســلبية لبعض الدوع خاةــة 

اـــكالية الدمنها، وما تعل  منها  تةديات الحصـــانة ومســـت لج الســـ يادة الوطنية وغيرها. وعليد تكمن  في  راســـةاإ

 التساؤع التالي: 

نساني أ مام المحكمة الجنائية الدولية ؟    ما هي معوقات تطبي  قواعد القانون الدولي الإ

ـــتوس ند ل  أن الإواطة ب  هذه الثغرات والعوائ  التي  ـــلبا عا تحقي  العدالج الجنائية وقو  عما  أ ثرت س

ع مبحث ، نت اوع في   :لمبحث اس وعاالمحكمة الجنائية الدولية، ســــ نأضفي  دراســــة أ لاها من خلاع تقســــ يمها اإ

ـــــاني، ونتطرق في  العوائ  الداخليـة للمحكمـة الجنـائية الدولية التي تحوع دون تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنس

 للعوائ  الخارجية .   : لثانيالمبحث ا

نسانيالمبحث اس وع: العوائ  الداخلية للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي    الإ

ل أ ن نظامها اس ســــاسي  نشــــا  المحكمة الجنائية الدولية لتحقي  العدالج الجنائية الدولية، اإ رغم  نا  أ مال كبيرة عا اإ

ـــــا تـد نوعـة من العوائ  الداخليـة التي وـالـت دون تحقي  المحكمة  وتوثا هذه العوائ  في نوعة  .س هداينهاا

الدولية،   ااـــ وا عليها النظام اس ســـاسي للمحكمة الجنائيةالثغرات القانونية التي وردت في  عض النصـــول التي

ع علاقة المحكمة بمجلس اس من وهيمنتد  ـــاينة اإ والتي تعي  المحكمة في أ دائها لظضصـــاةـــها )المطلب اس وع(، بالإ 

 عا اظضصاةها )المطلب الثاني(.

  الجنائيةالمطلب اس وع: العوائ  المتعل  باظضصال المحكمة 

 ه العوائ  ينل نلي:وتوثا أ هم هذ

                                                             
ـــان واوترام  كرامضد، مع أ ا -1 نس ـــترك يوثا في يانة الإ ـــان اإع تحقي  هد  مش نس ـــاني، والقانون الدولي لحقوق الإ نس ا يهد  القانون الدولي الإ

قي  غايات أ كم الااعات المسلةة، ويهد  اإع تح يختلفان من ييث طا عها و أ ةـلها وتطورها، ينالقانون الدولي الإنسـاني هو القانون المطب  زمن 

 تعقيد وتحدند مقارنة مع مفهوم يقوق الإنسان .
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عاقة الطا ع التعاهدي لنظام روما اس ساسي مجاع اظضصال المحكمة     الفر  اس وع: اإ

نشـا  المحكمة عن طرن  معاهدة دولية من    العوائ  التي أ ثرت سـلبا عن ممارسـة المحكمة لظضصــاةاتها  نعتبر اإ

لنظام روما اس ساسي  بحيث نترتب عا الطبيعة التعاهدنةفي مواجهة الجرائم الدولية التي تثير قل  الدوع الدولي، 

ع نظام ( 1)أ ن الدوع غير ملزمة بالرتباط بهذا النظام ر ا عنها، فمســت لج المواينقة والمصــادقة والقبوع والان ــام اإ

ظ ـــا  نظام روما لمبدأ  نســـبية المعاهدات،  روما خا ـــعة لر بة الدوع، كا نترتب عا هذه الطبيعة أ ن ـــا، اإ

لوب بمنح و ذفي تسمح هذا اس سيناللتزامات المترتبة عند تلزم ينقط الدوع اس طرا  دون الدوع غير اس طرا ، 

ينلات من العقاب عن الجرائم الدولية الخطير   .(2)ةينرةة واسعة للاإ

وعليد، ينضقرير اظضصــال المحكمة بهذا الشــ  في مواجهة الدوع غير اس طرا  ينيد تناقض مع مبدأ  عالمية العقاب 

ليد نظام المحكمة ــعلمح اإ ل الدوع التي في مواجهة الجرائم الدولية، والذي تس ذ قد ل تصــادق عا هذه المعاهدة اإ  ، اإ

ينلات مواطني الدوع غير اس طرا ، ل تخشىــــ أ ن يأون مواطنيها عر ــــة للمةامية أ مام  هذه الهيئة، مما نعني اإ

ـــــلت بموجب  زا  الجرائم التي يرتأبها هؤل ، كواا أ نش وبالتالي ل يأون لهذه المحكمة ينائدة، ييث تقف عاجزة اإ

ل الدوع اس طرا ، عنــد وقوعهــا في  0س ن المحكمــة تختص  نظر الجرائم الواردة في نص المــادة  معــاهــدة ل تلزم اإ

ذا  ودى الدوع اس طرا  سوا  كان المعتدي من جوس ية الدوع الطر  أ و من جوس ية دولج أ ظرى، أ ما  اإ قليم اإ اإ

ل  ـــــت طرينا في المعاهدة، ينالقاعدة أ ن المحكمة ل تختص  نظرها اإ قليمها الجر ة ليس كانت الدولج التي وقعت عا اإ

ذا قبلت تلك الدولج باظضصال المحكمة  نظر تلك الجر ة، وذفي   (3)دة.  تطبيقا لمبدأ  نسبية أ ثر المعاهاإ

 الفر  الثاني: ت يي  نطاق اظضصال المحكمة المو وعي

ــارت المادة  ــاسي، أ ا ــ ية التي أ عودها نظام روما اس س ــاس ع الجرائم اس ر عة اس س ــاينة اإ ــودة النظام  0اإ  من مس

اس سـاسي أ ن ـا اإع جرائم أ ظرى، لثلت في جر ة الإرهاب، والجرائم المرتأبة  د مويفي اس ا المتةدة واس ينراد 

وـ  باادرات والم ـــلةة ين ـــلا عن الجرائمالمرتبط  بهم، وجرائم الاتجار غير المشرــ  المحددة ؤثرات العقلية واس س

 باتفاقيات دولية .

ل أ اا لى تعود في الصيغة الختامية، وهو ما نب  لنا ءلا  مست لج  ورغم ت ـم  مسـودة نظام روما لهذه الجرائم، اإ

نفراد   ض الدوع بالقرار عتغليب الاعتبارات السـ ياسـ ية والمصـال الشخصية عا مصلةة الدوع الدولي  ت وه واإ

 الدولي . 

                                                             
ــدن ، وذفي يســب اتفاقية ينيينا لقانون المعاهدات وين  المادة  -1 ــطلح التص ــطلةات المواينقة و القبوع مرادينة لمص ، أ ما الان ــام ينهو 90تت تي مص

من قانون المعاهدات  99ب والمادة 7/9قيع عا المعاهدة أ ن تصبح طرينا ينيها، وقد نصت عا ذفي  المواد: اإجرا  تسمح للدوع التي لى تس ب  لها التو 

 . 

 . 992، اس ردن، ل 7668لندة معمر تشوي، "المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واظضصاةها"، الطبعة اس وع، دار الثقاينة،  -
ــا -2 نس ذ لى توأن المحكمة من مضا وهو ما ودث ينعلا بحيث  قيت الجرائم الإ ــطيني  في داارة الإينلات من العقاب ، اإ ــد الفلس عة نية التي ترتأب  

 المسؤول  عنها ، س ن اإوائيا ليست طرينا في نظام روما.
 . 791 يروت، ل  7669عا عبد القادر القهوجي، "القانون الدولي الجناس"، الطبعة اس وع، موشورات الحلأ الحقوقية  -3
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التي أ ةبحت اليوم من  (1)ينعند انعقاد مؤلر روما الد لوماسي تم استبعاد جرائم جد ظطرة، مثا جر ة الإرهاب

أ ظطر الجرائم التي تهــدد الدوع الدولي  ــت وه، وكــذا جر ــة الاتجــار بااــدرات المؤثرات العقليــة وكــذا الاتجــار 

وبانتها  الصــــيغة النهائية لنظام روما تم تحدند اظضصــــال المحكمة بالجرائم اس ر ع  باس ســــلةة، وفي أ ظر المطا 

 المعروينة .  

ـــــاينة جرائم أ ظرى وينقا  ـــــاسي للمحكمة الجنائية الدولية ينضح الداع للدوع اس طرا  لإ  وبالرغم أ ن النظـام اس س

وـط التي من اــت اا ال ( 971، 979)للادت   ل أ ن ذفي مقيد  عدد من الشرـ مكانية توســ يع نطاق اإ ت ــيي  من اإ

اظضصـــال المحكمة، وبالتالي ســـيع اســـتبعاد الأثير من الجرائم الخطيرة، كا  أن الدوع من عرقلة تطوير نظامها 

ـــــاسي،  ا اس كم من ذفي الحد من الدور الذي  أن أ ن تلعبد في تعزيز يناعلية النظام القانوني الدولي ، ( 2)اس س

ع أ ن أ ي تعدنا نط ل للدوع المواينقة عليد، وهو ما نصت عليد اإ اينة اإ رأ  عا النظام اس ساسي لن يأون ملزما اإ

    .       (3)من النظام اس ساسي 979/0المادة 

ـــــوعي للمحكمـة الجنـائيـة  ثـا جوهر العلاقة    المحكمة وقواعد القانون الدولي  ـــــال المو  ن كان الاظضص واإ

ـــال المحكمة ليشـــما جرائم جد ظطرة مثا جر ة  ـــ يع اظضص ـــاسي توس ـــاني، ينكان اس جدر بالنظام اس س الإنس

وـ  باس ســــلةة والمؤثرات العقلية، ولأن نظام روما  ــــي  من الاظضصــــال  الإرهاب، والاتجار عير المشرـــ

دراث مثا هذه الجرائم عا أ ســـا  أ ن  عرنفها، تالمو ـــوعي للمحكمة، س ن الاتجاه الغالب في مؤلر روما رينض اإ

 نثير الأثير من المتاعب، وأ ند من اس ين ا أ ن يأون الاظضصال محدود . غير نظرها،

 

 

 ظامها اس ساسي:الفر  الثالث: قصر اظضصال المحكمة عا الجرائم المرتأبة  عد نفاذ ن

نظرا للر بة في ان ـــام أ كبر عدد من الدوع لتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، تم تحدند اظضصـــال المحكمة بالجرائم 

، في و  أ ن مقض ـــيات العدالج الدولية الجنائية تقض ـــ أ ن الجرائم (4)التي ترتأب  عد ويان نظامها اس ســـاسي

                                                             
دراث جر ة الإرهاب من طر  الهند وتركيا ، أ ما جر ة الاتجار باادرات واس سلةة ينقد كانت  من اقترا  دوع  أ مريكا اللا -1 ل ت تم اقترا  اإ يوية ، اإ

دراجها لصعو ة تعرنفها .  أ ن هذه الاقتراوات لقيت معار ة ادندة انتهت  عدم اإ
 . 067-066، ل 7667"، الطبعة الثالثة، نادي الق اة، القاهرة محمد شرنف بس يوني، "المحكمة الجنائية الدولية -2
من هذا النظام اس ســــاسي ناينذا بالوســــ بة اإع الدوع  0نصــــبح أ ي تعدنا عا المادة من نظام روما اس ســــاسي عا أ ند: ) 979/60تنص المادة  -3

ندا  ةـــأوك التصـــدن  أ و ال  ا قبوع الخاةـــة بها. وا والج الدولج الطر  التي ل تقباس طرا  التي تقبا التعدنا، وذفي  عد ســـ نة واودة من اإ

و ترتأب أ  التعدنا. يأون عا المحكمة أ ل لار  اظضصـاةها ينل نتعل  ءر ة مشمولج بالتعدنا عندما يرتأب هذه الجر ة مواطنون من تلك الدولج 

قليمها   ( . الجر ة في اإ
 ساسي عا أ ند: من نظام روما اس   99في هذا الصدد نصت المادة  -4

ـــد  نــفـــاذ هـــذا الــنــظـــام اس ســـــــاسي. -9) ــأـــب  ــعـــد   ــلــ  بالجــرائم الــتي تــرت ل ينــل نــتــع ــكمـــة اظــضصـــــــال اإ ــيــس لــلــمــح  ل

ل ينل نتعل  بالجرائم ا -7 ذا أ ةـــبحت دولج من الدوع طرينا في هذا النظام اس ســـاسي  عد  د  نفاذه، ل موز للمحكمة أ ن لار  اظضصـــاةـــها اإ تي لاإ

علانا بموجب الفقرة  ترتأب  عد  د  نفاذ  ( .97من المادة  1هذا النظام بالوس بة لتلك الدولج، ما لى تأن الدولج قد أ ةدرت اإ
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ـــــد  ـــــة تلك التي ارتأبت في وقت قرنب و قي الدولية الخطيرة المرتأبة   ـــنـة ل  أن أ ن تتقادم، خاة البشرـ

 . (1)مرتأبوها بمنت ى عن المسا لج والعقاب اإع ود اس ن

ينلات الدرم   وـرة اإ وعليد، ينقصرــ اظضصــال المحكمة عا الجرائم المرتأبة  عد نفاذ نظامها اس ســاسي نعني بال ـ

ة، وهو أ مر محبط للغانة ظصـــوةـــا في ي  هايا هذه الجرائم أ و من عقو ة أ بشـــع الجرائم ظطورة عا البشرــنـ

نصـاينهم من قبا هذه المحكمة، ينت ي يأ أ ســو  من  المت رـين منها الذين انتظروا وقضا طونلا معلق  أ مامم عا اإ

  .(2)هذا الظأ

 الفر  الرا ع: لأ  الدوع من رينض اظضصال المحكمة ينل نتعل  ءرائم الحرب:

ـــاسي في مجاع جرائم الحرب، الح  الوارد في نص المادة  ـــمنها النظام اس س  970من أ برز العيوب والمت خذ التي ت 

من نظام المحكمة ، والذي نقر أ ند تســمح لط طرا  في النظام اس ســاسي الإعلان  اوة  عدم قبولها اظضصــال 

ة ما نتعل  ءرائم الحرب الواردة في نص الماد ســ نوات من  دأ  ويان هذا النظام عليها، وذفي في 2المحكمة لمدة 

دعا  بانتهاك مواطن  تا ع  لتلك الدولج بارتكابهم جرائم يرب، وأ ن  8 ــــوع اإ ــــاسي، عند يص من النظام اس س

قليمها  .(3)هذه الجرائم اقترينت عا اإ

ذ نترتب ع  970وعليد نعتبر نص المادة  اد اظضصال ليد استبعمن النظام اس سـاسي ي  انتقالي ظطير في أ ثاره، اإ

المحكمة لفترة طونلة. وقد جا  النص باقترا  من ينرنسـا أ ين ا تسونة، ييث عبرت الدوع عن عدم ر اها عا 

ذ أ ن و ــــع نظام لجرائم الحرب يختلف عن  هذا الح  الذي اعتبرتد ظيبة أ ما كبرى أ ةــــيب بها مؤلر روما، اإ

  ت ن جرائم الحرب ليســت جســ يمة مجســامة الجرائم اس ظرى النظام المطب  عا الجرائم اس ظرى نعطي الانطبا 

ـــــاسي رغم أ اـا اس كم وقوعـا . كا  ثـا هـذا الح  الوارد بالمـادة  من نظام المحكمة،  970الواردة في النظـام اس س

 لوالمعود في اانة أ عاع المؤلر، تنازل من جانب الدوع المؤندة لمحكمة ج ائية دولية واســعة الاظضصــال، لصــا

الدوع المحاينظة التي  ذلت كل ما في وســعها لت ــيي  اظضصــال هذه الهيئة الق ــائية الجدندة، ونظرا لخطورة 

لغا ه خاةــة الدوع المتةالفة لصــال  ع اإ هذا النص وتت ثيره عا العدالج الدولية الجنائية، نادت العدند من الدوع اإ

  .(4)المحكمة الجنائية الدولية

 زا ات المقررة في النظام اس ساسي للمحكمة الفر  الخامس:  عف الج

                                                             
 . 970، 970، ل 7660أ حمد الحميدي، "المحكمة الجنائية الدولية"، الطبعة اس وع، مركز المعلومات والتت هيا لحقوق الإنسان، اليمن،  -1
ي، "معوقات تطبي  القانون الدولي الجناس أ مام المحكمة الجنائية الدولية"، أ طرووة دكتوراه، كلية الدراســـات خالد بن عبد الله أ ع خليف الغامد -2

 . 991، ل 7691العليا، جامعة نانف العر ية للعلوم اس م ية، السعودنة 
 . 172عا عبد القادر القهوجي، مرجع سا   ، ل -3
لغا  نص المادة  -4 طار المؤلر الاســ تعراأ اس وع الذي نعقد في ميبال العالة اس و ندنة من  من النظام 970تم اقترا  اإ اإع  60- 16اس ســاسي في اإ

دماث هذه المادة في نظام روما اس سـاسي ن عف دور المحكمة  7696   60 - 9 ن اإ ، بحيث عبرت الدوع المتةالفة س جا المحكمة الجنائية الدولية عا اإ

 ظطورة،  كا أ اا ل تتطا   مع مو و  وهد  نظام روما في مكاحةة الإينلات من العقاب لمرتأأ أ ظطر الجرائم الدولية في قمع الجرائم الدولية اس كم

 دون تعدنا . 970،  ينما عبرت دوع أ ظرى عا ضرورة الإ قا  عا هذه المادة وانتهيت المناقشة  عا الإ قا   عا نص المادة 
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تطبيقا لمبدأ  شرعية الجرائم العقوبات ودد نظام روما اس ســـاسي عا ســـبيا الحصرـــ العقوبات الواجبة التطبي  

ذا كان الاتجاه  .الإعدام، مســتبعدا أ هم عقو ة والتي هي (1)م د 22 ــد مرتأأ الجرائم الدولية، وهذا في المادة  واإ

لغـا  عقو ـة الإعدام من القوان  الداخلية، عا  رار ما قامت  د  عض الدوع،  العـام في الدوع الدولي نطـالـب باإ

ل أ ن اس مر يختلف بالوســ بة للجرائم الدولية و صــفة خاةــة الجد ظطيرة منها مثا جرائم الحرب، والجرائم  ــد  اإ

ا، تجعا ه الجرائم والويشـــ ية التي تع بها والنتالج الجســـ يمة التي تترتب عنهالإنســانية وجر ة الإبادة، ينفظاعة هذ

 الإ قا  عا عقو ة الإعدام أ مر مبررا ولو عا سبيا التهدند والرد  .

ولى ن ـــع نظام روما اس ســـاسي لعقو ة الســـجن شروط خاةـــة ول ود أ دا وهو نفس الحاع للغرامة، وهو ما 

ع تفاو  ــارةنؤدي في  عض اس ييان اإ ا ــمن نظام المحكمة الدولية أ نة اإ ــابهة. وكا لى نت   ت العقوبات في جرائم مش

ـــــتيلا  عليها  ذ ل يأفي رد اس مواع التي تم الاس ـــــات التي نع دينعها للمجني عليهم في الجرائم الدولية، اإ للتعون 

ة تس تحقون ة جس يم صـورة غير مشروـعة ، ينقد نصيب الدني عليهم من جرا  هذه الجرائم أ ضرار مادنة ومعنون

عنهـا التعونض، فما هي الجهة التي تحدد مقدار هذا التعونض ؟ ومن نتحما ينيد هذا التعونض ؟ ها هم اس ينراد 

 .(2)الذين نتو ال ر عن أ ينعامم أ م الدولج؟ 

 المطلب الثاني: هيمنة مجلس اس من عا اظضصال المحكمة الجنائية الدولية

اــكاليات كثيرة أ ثنا  مؤلر روما، خاةــة وأ ن مجلس اس من أ ثارت علاقة مجلس اس من  بالمحكمة الجنائية الدولية، اإ

عطا  (3)هو أ هم أ جهزة اس ا المتةدة، ينض ـــار ت وجهات النظر يوع ذفي ، واســـ تقر المؤلرون في النهانة، عا اإ

ع المحكمة وينقا س يكام الفصـــا ا والج ق ـــية اإ ميثاق اس ا  لســـا ع مندور لدلس اس من ولثا في م ةد ســـلطة اإ

 اهرا قا لة للتجدند.  97المتةدة، وكذا م ةد سلطة تعلي  أ و تت جيا النظر في ق ية معينة أ مام المحكمة لمدة 

ولقد كانت هذه الســــلطة الثانية هي التي أ ثارت أ كبر الانتقادات أ ثنا  مؤثر روما، س ن من اــــت ند التعارض مع 

مبدأ  اسـ تقلالية المحكمة، ولأن مع ذفي تم لرير النص في المؤلر وأ خذ مو عد في النظام اس ساسي بموجب المادة 

رج 90بالوس بة لسلطة الإوالج، والمادة  91  ا  وتعلي  اظضصال المحكمة الجنائية .بالوس بة لسلطة اإ

                                                             
 س نة، والسجن المؤ د، والغرامة والمصادرة .  16من نظام روما اس ساسي في السجن لمدة أ قصاها  22لمادة توثا العقوبات الواردة في ا -1
 . 710و 711عا عبد القادر القهوجي، مرجع سا  ، ل -2
دي اإع  أن أ ن نؤ اتجاه رينض أ ن يأون لدلس اس من الدولي أ ي دور في ممارســـة المحكمة لظضصـــاةـــاتها ، ذفي أ ن وجود مثا هذا الدور هناك  -3

عطا  دور كبير للمجلس في كل ما ن ع اإ ظراجها من الإطار القانوني الســليم . ودعا اتجاه ثاني اإ رض عا عتســ ييس الق ــايا المعرو ــة عا المحكمة، واإ

عطا  الدالمحكمة ، وكان هذا رأ ي الدوع التي للك سلطة واسعة داخا مجلس اس من .  ينما واوع اتجاه ثالث توخي الوسطية، يي لس  عض ث رأ ى اإ

 الصلاييات ينقط. ننظر في هذا الصدد كل من: 

ـــا  ، ل  - ـــة  -.  700لندة معمر تشـــوي، مرجع س ـــلطات مجلس اس من في عما المحكمة الجنائية الدولية"، دار النه  لعبيدي اس زهر، "ودود س

 . 77، ل 7696العر ية، القاهرة 

ة الجنائية الدولية"، مجلة العلوم القانونية والاقضصادنة، كلية الحقوق جامعة ع  مسس، العدد اس وع، الس نة وازم محمد عتأ، "نظم الإوالج اإع المحكم -

 . 970، ل 7661، جانفي 00



 60العدد  العلوم الس ياس يةمجلة البحوث في الحقوق و 

94 

 

ع المحكمة الجنائية الدولية  أ ول/ سلطة مجلس اس من في الإوالج اإ

ينا أ ن الجنائية الدولية للمحكمة اس ســاسي النظام من ب 13/ للادة وينقا الدولي اس من لدلس موز  فييا، مضصرـ

ع اس ا المتةدة،ميثاق  من السا ع الفصـا في له الممنووة الصـلاييات بموجب  والج أ نة للمحكمة العام المدعلمح اإ

 . وذفي(1)قد ارتأبت الدولية الجنائية المحكمة اظضصــال في التي تدخا الجرائم من أ كم أ و جر ة أ ن ينيها نبدو

قليم عا ارتأبت ارتكابها، سـوا  النظر عن مكان  غض قليم  أ و للمحكمة اس ساسي النظام في طر  دولج اإ عا اإ

 في طر  دولج من رعايا مرتأبها كان مرتأبها، ســوا  جوســ ية عن أ ن ــا النظر ينيد، و غض طر  غير دولج

 ينيد . طر  غير دولج رعايا من كان أ و للمحكمة اس ساسي النظام

 وااترطت المادة السالفة الذكر ثلاث شروط يتى تصح الإوالج هي:

 من النظام اس ساسي .ارتباط الإوالج بالجرائم الواردة في المادة الخامسة  -9

 تصر  مجلس اس من بموجب الفصا السا ع من ميثاق اس ا المتةدة . -7

 والج نبدو ينيها أ ن جر ة أ و أ كم من هذه الجرائم قد ارتأبت . -1

ذ  ورغم ما لثله الســــلطة الممنووة لدلس اس من في مجاع الإوالج للمحكمة الجنائية الدولية من أ لاية خاةــــة، اإ

ع الســلطات ااولج لهذا الدلس تسـاهم في ي ل أ ن هذه الســلطة تعد، اإ ـاينة اإ فظ السـأ واس من الدولي ، اإ

ذ أ ن ا طلا  الدلس بهذه السلطة قد  بمقضضى الفصا السا ع من ميثاق اس ا المتةدة، في غير ةال المحكمة. اإ

ة عليد برى دائمة الع ــونيأون من اـت ند ظ ــو  الدلس للاعتبارات السـ ياســ ية، وهيمنة وسـ يطرة الدوع الأ

، ينيظا بالتالي مجلس (2)باسـ تددام ي  الفيتو،  ـد كل ما نتعارض مع مصالحها أ و مصال الدوع الموالية لها

ل  د الدوع ال عيفة ييث لى فيدث  لت والج وأ ن أ يي –وقد ل فيدث  –اس من ل تس تعرض سلطة الإوالج اإ

ع المحكمة الجنائية الدولية، تتعل  ءر ة    النقض ارتأبت في أ راأ دوع من الدوع الخمس الأبرى الموتعة بحاإ

 مثلا أ و كان المتهم ينيها من رعايا تلك الدوع.   

                                                             
ذ تشـترط ينيد مواينقة أ غلبية تسـعة من أ ع ائد -1 والج مجلس اس من والج اإع المحكمة الجنائية الدولية من المسـائا المو ـوعية، اإ ن  ينهم م نعتبر قرار اإ

ودى هذه الدوع اس خيرة أ و امضنعت عن التصونت، يناإن هذا قد نؤثر في ق اعة المحكم ذا ما تغيبت اإ ة يوع ممارسة الدوع دائمة الع ـونة ينيد. و ذفي اإ

ليها، لأن في النهانة نفعا هذا الاظضصــال وتبقلمح مســت لج ممارســ تد من عدمها مضعلقة  ق اعة المحكم ة. مدو  اظضصــاةــها القانوني عا الق ــية المحالج اإ

، 72جامعة الأونت، الس نة " مجلة الحقوق، 9118ينلا  الرا يدي، "أ لية تحدند الاظضصال وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وينقا لتفاق روما لعام 

 .  70، 70، ل 7661العدد الثاني جوان 
، ون ــبـ في هذا الصـــدد مثال  اثن : اس وع نتعل  بالو ـــع في اس راأ الفلســـطيوية المحتلة وما تعانيد من ونلات قوات الايضلاع الإوائيلي -2

ظام من ساكنا ليحيا الجرائم الدولية التي ترتأبها اإوائيا،  عد دظوع نم تهأة يقوق الإنسان عا مرأ ى ومسمع من العالى، دون أ ن فيرك مجلس اس  

 هذا فيروما اس ساسي ون التنفيذ، للمحكمة الجنائية الدولية بسبب اس تعاع الوليات المتةدة اس مريأية لح  النقض  د أ ي قرار نعرض للتصونت 

والج ما فيدث في سو   ريا، من مجازر وانتهاكات جس يمة لقواعد القانون الدولي الإنساني اإع المحكمة الجنائيةالشت ن. والثاني، هو عجز مجلس اس من عن اإ

الدولية، وهذا نتيجة أ ن ــا لســ تعاع ي  النقض من طر  روســ يا والصــ . وما كان هذا ليةدث لو أ عطيت ااعية العامة لط ا المتةدة ســلطة 

 د لح  النقض ينيها .الإوالج اإع المحكمة الجنائية الدولية، س ند ل وجو 
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رجا  التحقي  أ و المقا اة : -ثانيا  سلطة مجلس اس من في اإ

ع اإ اينة الدولية،  الجنائية اس ساسي من للمحكمة النظام من ب/91للادة  وينقا الإوالج سلطة اس من مجلس م ح اإ

ــــلطة أ ظرى مجلس (1)من نفس النظام 90المادة  ينقد م حت ــــا  في توثا اس من س  من نطلب له  ت ن الس

رجا  اس ا المتةدة، ميثاق من الســا ع بموجب الفصــا له طبقا للصــلاييات الممنووة المحكمة،  البد  تت جيا أ و اإ

جرا ات التحقي  أ و لمدة  الجنائية الدولية المحكمة أ مام م ظورة أ ي دعوى في المحامية أ و يتى الاســــ ورار في اإ

 . (2)للتجدند قا لة س نة

وقد أ ثار هذا النص مخاو  العدند من الدوع س ند نعطي مجلس اس من سلطة مطلقة وغير خا عة س ي قيد أ و 

قدرة لودود بما يوتع  د من سلطة م ع التحقي  أ و الملايقة أ و وقفد مرارا أ و تأرارا، من دون أ ن يأون للدوع ا

دخـاع الجرائم اس كم ظطورة عا الدوع الدولي في المعادلج  عا م ع التجـدنـد. وتكمن ظطورة هـذه المـادة في اإ

ظراجها من المتا عة الق ائية .   الس ياس ية واإ

ع البد  أ و الم ــ وهذا نعني أ ن الدلس يوتع بســلطة 90والملايظ كذاك عا ةــياغة المادة  ، أ اا أ اــارت اإ

هدار اس دلج و يا   ع اإ طلب التت جيا في أ ي مرولة تأون عليها الدعوى المنظورة أ مام المحكمة، مما قد نؤدي اإ

حجام الشهود عا الإدل  بشهاداتهم، وهي مسائا تؤثر عا سير التحقيقات، ين لا عن  اا غير أ  أ ثار الجر ة واإ

ع أ جا قد يأون غير مسملمح. ول نعني تحدند مدة التت جيا  فترة اثني عشر  محدودة  فترة زم ية  ا أ اا مضاوة اإ

ن  اـــــهرا، أ اا محدودة، س ن المادة أ جازت للمجلس تجدند هذه المدة لمرات غير محدودة. ومن جهة أ ظرى، يناإ

ع اتفاق جميع اس ع ا  الدائم  يني دة أ ن د لس تددام هذه السلطة، بحيث  أن لدولج واومجلس اس من فيتاث اإ

تسلب الدلس هذه السلطة  لعب ورقة الفيتو. وهذا ما نفسر تبعية المحكمة مهيئة ق ائية ج ائية لولنة مجلس 

ع التوازن الســ ياسي  ــ ية، وفي هذا تســ ييس للمحكمة في يا نظام عالمي نفضقر اإ اس من باعتباره هيئة ســ ياس

 .(3)بية اس وادنةوتتح  ينيد القط 

نساني    المبحث الثاني: العوائ  الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الإ

                                                             
وـ  لجنة القانون الدولي بشــــت ن المحكمة الجنائية الدولية والتي تنص عا أ ند: ) ل موز البد  في  71هو المادة  90ومصــــدر ي  المادة  -1 من مشرـــ

جب الفصا ن أ عاع العدوان بمو اإجرا ات المقا اة الناا ئة عن و ع يأون محا نظر مجلس اس من باعتباره تهدندا أ و اإخلال بالسأ الدولي أ و عما م

 السا ع من الميثاق، ما لى نقرر مجلس اس من خلا  ذفي(.
ص يخلقد ثار الخلا  يوع المادة العاشرة من مشروـ  النظام اس سـاسي المعروض عا المؤلر الد لوماسي، بالوس بة لح  النقض لدلس اس من ينل  -2

ذ ت منت هذه ا مكانية البد  في المقا اة من قبا المحكمة لحالج تتعل  بالسأ واس  الحالت المعرو ة عا المحكمة. اإ من لمادة ظيارين، اس وع نتعل   عدم اإ

ون د الدولي  أ و والج عدوان، والتي هي محا نظر الدلس باعتبارها تهدندا أ و ظرقا للســأ أ و تشــ  عدوانا بمقضضىــ الفصــا الســا ع من الميثاق،

ــ بقة من مجلس اس من.  رجا  النظر في والج مواينقة مس ــا الســا ع من ميثاق اس ا المتةدة باإ ــمح لدلس اس من بمقضضىــ الفص ند تس أ ما الخيار الثاني، يناإ

 0اهرا قا لة للتجدند، وهذا الخيار جا  نتيجة لقترا  س نغاينورة المقدم أ ثنا  اجتما  اللجنة التح يرنة الرا ع من  97معرو ـة أ مام المحكمة وهذا لمدة 

 .      9112 أ وت 90اإع 
ع النظام اس ساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مقاع موشور بالموقع الالأتروني  -3  لتالي: امانع جاع عبد النا ، "أ يناق ان ام الدوع العر ية اإ

http://www.legalarabforum.org/ar/node/287 
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ينلات  ـــببا في اإ ع العوائ  الداخلية التي تحوع دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بمهامها، والتي كانت س بالإ ـــاينة اإ

ــاك نو  ــاب، هن ــة نعتبرهــا البعض أ كم من تلك الثغرات الأثير من الدرم  من العق عــة من العوائ  الخــارجي

ـــــ تقلالية المحكمة الجنائية الدولية. وتوثا هذه العوائ  في العواما الخارجية التي  الداخليـة ظطورة عا عما واس

اــــكالية التعاون  في اإ والموثلةتعي  المحكمة الجنائية الدولية في أ دائها للمهام ااولج لها بموجب نظامها اس ســــاسي، 

ع موقف  عض  الدولي والمســاعدة الق ــائية وتحديات الحصــانة والســ يادة الوطنية )المطلب اس وع(، بالإ ــاينة اإ

نشا  المحكمة الجنائية )المطلب الثاني( .   الدوع من اإ

اكاليات التعاون مع المحكمة وتحديات الحصانة والس يادة الوطنية  المطلب اس وع: اإ

ن العائ  اس كبر الذي  أن أ ن نواجد  ل أ طراينها، يناإ ـــــاسي للمحكمـة معـاهـدة دوليـة ل تلزم اإ بمـا أ ن النظـام اس س

المحكمة هو مست لج تعاون الدوع غير اس طرا  بالإ اينة اإع تحديات الحصانة والس يادة الوطنية، وهو ما س نةاوع 

 التعر  عليد في الفرو  التالية :       

ا :اس وعالفر     الدوليةكالية التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية اإ

ظص النظام اس ســـاسي للمحكمة الجنائية الدولية الباب التاســـع لســـ تعراض أ يكام التعاون الدولي والمســـاعدة 

، بحيث نعد التعاون مع المحكمة واجب ننطب  عا جميع الهيئات الق ــائية الوطنية ااتصــة، ســوا  (1)الق ــائية

أ و عســـــأرنة، وتحيا المحكمة طلبات التعاون عن طرن  الق وات الد لوماســـــ ية أ و أ ي ق اة أ ظرى  كانت مدنية

 (.INTERPOL)م اس بة تحددها كل دولج طر  عند التصدن ، أ و عن طرن  المنظمة الدولية للشرطة 

ند ل نوجد نص  في في النظام اس ســاسي نطلب  أ ما في ما يخص الدوع غير اس طرا  في النظام اس ســاسي، يناإ

ن  ل أ طراينها، يناإ ـــــت  بموجب اتفاقية دولية ل تلزم اإ منهـا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبما أ ن نظام روما أ نش

ينالمحكمة ل للك ةـــلايية الترظيص لدولج طر   مســـت لج تعاون هذه الدوع مع المحكمة أ مر ةـــعب، ومها يأن

 باس تعاع القوة  د دولج أ ظرى من أ جا الحصوع عا التعاون. 

ــــاعدة الواردة في  من نظام 82ورغم أ ن المادة  ــــمح للمحكمة أ ن تدعوا أ ي دولج غير طر  لتقدس المس روما تس

ل أ   تباره ن هذا الالتزام بالتعاون، ل  أن اع الباب التاســع عا أ ســا  ترتيب خال أ و اتفاق مع هذه الدولج، اإ

ســـوى التزام اـــثي، ييث لى نت ـــمن النظام اس ســـاسي النص عا عقو ة ينعلية  أن تســـليطها عا الدولج 

ع اينضقار المحكمة لجهاز تنفيذي  ع نظام روما. بالإ ـــــاينة اإ خلالها بالتزاماتها الناتجة عن الان ـــــام اإ الطر ، في اإ

وليس ق ــاس ج اس دولي، اس مر الذي تشــ  عقبة من اــت اا أ ن تعرقا عما المحكمة في نتبعها، وعدم وجود  

مضا عة مرتأأ الجرائم الدولية الداخلة في اظضصــاةــها ل ــان تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنســاني، وهنا نطر  

لزام الدوع اس طرا  من را  جهة والدوع غير اس ط التسـاؤع عن اس لية التي أ وجدها النظام اس ساسي للمحكمة لإ

                                                             
بوع الق ــائية، القبض عا اس اــدال وو ــعهم تحت التحفظ، نقا أ و ق  وتتدذ المســاعدة الق ــائية عدة ةــور منها: تســليم المطلو  ، الإنا ة -1

لجنائية في ا اإجرا ات المراقبة، نقا صحف الحالج الجنائية، نقا أ و قبوع تنفيذ اس يكام الق ـائية، وهي الصـورة التي أ خذ بها النظام اس ساسي للمحكمة

  با د العاشر عندما نظم العلاقة    المحكمة ودولج التنفيذ . 
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من جهة أ ظرى لتنفيذ قراراتها، خاةـة وأ ن التعاون الدولي مع المحكمة ل نقضصرـ عا تسليم المتهم بارتكاب الجرائم 

الدولية، ولأن قد يأون هذا التعاون في مسـائا أ ظرى مثا تقدس الوثائ  المتعلقة بالق ـية، وتسهيا اس تدعا  

 ن .  الشهود وغيرها من ةور التعاو 

اكالية الحصانة أ مام المحكمة الجنائية الدولية        الفر  الثاني: اإ

غالبا ما تثار مشـثة الحصـانة عند رينع الدعوى  د مرتأأ الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، 

ه بحيث ندينع المتهم بالحصــانة التي يوتع بها باعتباره من المســؤول  واليا، أ و من المســؤول  العمومي  أ و باعتبار 

ة، س مر الذي نعد مخالف للنظام اس ساسي للمحكمة الجنائية الدوليد لوماسـ يا، أ و رئيسـا واليا أ و سـا قا للدولج، ا

 .(1)من نظامها الذي نقر مبدأ  عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 72خاةة نص المادة 

ـــــانات الدولية عند وقو  الجرائم الدولية تواجهها عدة  وعليـد، ينـاإن جهود المحكمـة الجنـائيـة الدولية للةد من الحص

ع  ةــعوبات واقية أ كم منها قانونية. فمن جهة هناك  ــعف في  عض مواد نظامها المرتبطة بالحصــانة، بالإ ــاينة اإ

ها لأمة هذه العوائ  المتعلقة بالحصـانة س نأضفي  ت كم من نفس النظام. ونظرا  72مع المادة  18تعارض نص المادة 

 تت ثيرا عا اظضصال المحكمة . 

 مع مبدأ  الحصانة: 18أ ول ـ تعارض نص المادة 

أ ن المحكمة الجنائية الدولية ل للك وسـ يلة مؤثرة ناةة في اإي ـار المسؤول  عن الجرائم  18نبدو من نص المادة 

نفترض تواجد المشمول  بالحصانة من رؤسا  أ و قادة  18ع أ مامها. ين ص المادة التي تدخا ضمن اظضصاةها للمثو 

ـــــيتهم، وتطلـب المحكمـة من الدولج التي  ليهــا ءوس قليم دولج غير الدولج التي نووون اإ ـــــأرن  أ و غيرهم عا اإ عس

ليها ، ويسب نفس المادة نتوجب عا المحكمة الجنائية أ ن تطلب من الدولج التي (2)نتواجدون ينيها تسليم هؤل  اإ

ذا رين ت  فيما المتهم جوسـيتها التنازع عن يصـانة هؤل  المتهم  المعتر  مم بها يسـب تشرنعاتها الوطنية، يناإ

قليمها أ ن تتدا عن التزاماتها بم وجب التفاقيات ذفي ل تســـ تطيع المحكمة أ ن تطلب من الدولج المتواجدين عا اإ

 من نظام روما .   72مع المادة  18الدولية المت منة اوترام الحصانة، وبالتالي ت ارب نص المادة 

 والج تعدد الجوس ية : -ثانيا

                                                             
 من نظام روما اس ساسي عا أ ند:  72تنص المادة  -1

ن الصــفة الرسمية  -9) نطب  هذا النظام اس ســاسي عا جميع اس اــدال  صــورة متســاونة دون أ ي لين بســبب الصــفة الرسمية. و وجد خال، يناإ

ن يفا يأوميا، ل تعفيد  ت ي واع من اس يواع مللشـخص، سـوا  كان رئيسـا لدولج أ و يأومة أ و ع وا في يأومة أ و برلمان أ و ممثلا م تخبا أ و مو 

 المس ئولية الجنائية بموجب هذا النظام اس ساسي، كا أ اا ل تش ، في ود ذاتها، سببا لتخفيف العقو ة.

طار القانون الوطني -7 و الدولي، دون أ   ل تحوع الحصـانات أ و القواعد الإجرائية الخاةـة التي قد ترتبط بالصـفة الرسمية للشخص، سوا  كانت في اإ

 ممارسة المحكمة اظضصاةها عا هذا الشخص( .
ثر الغارة التي قامت بها الوليات المتةدة عا ليبيا في  -2 ييث أ ةيب أ كم من مئتي شخص من المدني      9180أ برنا  90ومن ذفي ما يصا اإ

لقضيا وجرفي، وقد رينع هايا الغارة دعوة أ مام المحكمة اس مريأية  ـــد الرئيس اس مري  أ نذاك والعدند من المســـؤول  المدني  والعســـأرن   أ ن ، اإ

ع أ ن المدعلمح عليهم يوتعون بالحصانة .    الق ا  اس مري  رينض الدعوى است اد اإ



 60العدد  العلوم الس ياس يةمجلة البحوث في الحقوق و 

98 

 

قد تتعقد المشـثة متى كان الشخص المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية الموتع بالحصانة مزدوث الجوس ية، أ ي 

قليم دولج أ ظرى فيما جوســيتها من دون أ ن لنةد أ نة فيما جوســ ية دولج لن ةد يصــانة معينة، ونتواجد عا اإ

قليمها أ ن تتعاون مع المحكمة الجنائية مباشرة دون انتظار يصــــوع  يصــــانة، ينها  أن للدولج التي نتواجد عا اإ

  من يصانة؟.نةد لهالمحكمة عا التعاون من جانب الدولج اس ظرى، التي يوتع ءوسيتها الثانية ؟ وبما ل 

ن نص المادة  نق  ءعا عبئ الحصوع عا التعاون من الدولج التي لنح الشخص هذه الحصانة وليس عا  18اإ

ع  قليمها من تقد د اإ ـــــخص المطلوب عا اإ ليهـا الطلب، ومن  ة ينلن توأن الدولج التي نقيم الش الدولج الموجـد اإ

ليد، والســـبب في ذفي هو أ ن المادة  المحكمة الجنائية قبا الحصـــوع عا التعاون لى تفرق    والتي  18المشـــار اإ

 مزدوجي الجوس ية . 

ع المحكمة  ــــاسي وهي مدى تقدس اللاجكم اإ ــــثة أ ظرى لى تعالجها أ يكام النظام اس س ومن جانب ثاني، تبرز مش

 تنفرد ينيها كل دولج التي الجنائية الدولية، في  ـو  الاعترا  بح  اللجو  باعتباره من الحقوق السـ يادنة الخالصة

عطا  هذا الح  لمن نطلبد .   ت ظيم القواعد التي نع بموجبها م ح أ و رينض اإ

 الفر  الثالث : تحدي المحكمة لمست لج الس يادة الوطنية 

ـــــ يادة الوطنية ـــــو  الس أ ثنا  مؤلر روما، ورأ ت  عض الوينود أ ن المحكمة الجنائية تبقلمح جهة أ ج بية  (1)أ ثير مو 

من نظام المحكمة  0لار  اظضصـال هو أ ةـلا من اظضصـال المحاكم الجنائية الوطنية، لس ل ما جا ت  د المادة 

 الجنائية الدولية، ونخص بالذكر وينود الدموعة الغر ية.

نشـــا  المحكمة الجنائية ا لدولية نعني وجود ســـلطة ق ـــائية دولية نفترض أ اا أ عا مكانة من الســـ يادة ينلا كان اإ

الوطنية، ينقد ظشــيت العدند من الدوع أ ن تنتز  منها هذه المحكمة ســ يادتها الوطنية، وكانت الحجة التي أ  داها 

نشا  المحكمة ل نتف  مع مبدأ  الس يادة لتعار د مع م  نشا  تلك السلطة الق ائية، أ ن اإ دأ  الاظضصال بمعار ـو اإ

مكان الق ــــا  الجناس الوطني، من وجهة نظرهم، القيام  ت عبا  المحامية عن  الجناس الداخلي للدولج، خاةــــة أ ند باإ

 .   (2)الجرائم الدولية

من النظام اس ســـاسي الذي من  1/1 ومن النصــول التي ترى هذه الدوع أ اا تتعارض مع ســـ يادتها نص المادة

ا خارث مقرها عندما ترى ذفي م اســــ با، وهذا نعني أ ن لها عقد جلســــاتها في دولج للمحكمة أ ن تعقد جلســــاته

 أ ظرى غير دولج مقر المحكمة مما نتعارض مع س يادة هذه الدولج  وجود محكمة أ ج بية عا أ را يها .

ــادة  ــت الم ــ 00/9كا ظول وــدى الدوع وأ ن ممع أ دلج الجر  قليم اإ ة وأ ن المــدعي العــام بالتحقي  في الجرائم في اإ

قليم تلك الدولج...الخ.  تس تجوب المتهم  والدني عليهم والشهود عا اإ

                                                             
الدولج  تعر  الســـ يادة  ت اا "تلك الســـلطة التي للأها الدولج ممثلة في هيئاتها العامة في مواجهة أ اـــدال القانون الدولي اس ظرى، وهي التي لن -1

 عن غيرها من الأيانات كاس ا والقبائا، وعن غيرها من أ ادال القانون الدولي كالمنظات الدولية" .كوودة س ياس ية قانونية عا الصعيد الدولي 

 . 160، 161، ل 7667عبد الريان مصطفلمح س يد، "القانون الدولي العام"، دار النه ة العر ية، القاهرة، 
 .  909، 906خالد بن عبد الله أ ع خليف الغامدي، مرجع سا  ، ل  -2
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ـــ يادة هي تعليلات غير م طقية، باعتبار  ـــا  بالس ـــؤون الداخلية والمس ـــت لج التدخا في الش غير أ ن التعلا بمس

دارة سـ ياسـ ية تسعلمح لل غوط الس ياس ية والاقضصادن ،  ا ةالمحكمة الجنائية الدولية مؤسـسـة ق ـائية وليسـت اإ

ع هذا، ين ظام المحكمة  أ اا محكمة توتع بالســــ تقلالية، و عض قوانينها مســــ ودة من القوان  المحلية، بالإ ــــاينة اإ

ذ أ ن  اس ســاسي عبارة عن اتفاقية دولية نتةدد ينيها المبدأ  اس ســاسي في قانون المعاهدات، وهو مبدأ  الر ــائية، اإ

نشـــا ه كدولج الدوع في هذه الحالج ل تتعاما مع محكمة أ ج ب  ية،  ا تتعاما مع جهاز ق ـــاس دولي اـــاركت في اإ

من دنباجة النظام اس ســاسي  ت ن المحكمة تأون مكملة للوليات الق ــائية الجنائية  1طر ، وهذا ما دعمتد الفقرة 

 . (1)الوطنية

لدولي والتنظلت ع اكا أ ن مفهوم الس يادة المطلقة هو أ مر لى نعد له وجود، ول نوسجم مع التركيب الجدند للمجو

ع أ ن ســـــ يادة الدولج قد أ ةـــــبحت مقيدة  قواعد القانون الدولي، ييث نعتبر قبوع الدوع  الدولية، اإ ـــــاينة اإ

ع اس ا المتةدة اعتراينا ضمنيا من جانبها بالتنازع عن جز  من س يادتها، وهأذا لى نعد بالإمكان التذر   الان ـام اإ

ل مح ا اولج لمنح الحصانة للرؤسا  والقادة وكبار المسؤول  لهذه الدوع، الذي غالبا مبمفهوم السـ يادة الذي لى يأن اإ

 .  (2)ترتأب الجرائم الدولية  ت مرهم أ و  تغاض منهم

ـــو  النية، تبقلمح كثيرا من الدوع  ـــ يادة والمبالغة في يايتها، الذي نقترن في الغالب بس ـــب بمبدأ  الس ونتيجة للوس

 نة الجنائية الدولية، وعا رأ ســـها الوليات المتةدة اس مريأية، وهذا ما نراه ممصرــةـ عا عدم الاعترا  بالمحكم

 .خلاع المطلب الثاني اس تي ذكره

 

 

نشا  المحكمة الجنائيةالمطلب الثاني:   موقف  عض الدوع من اإ

ع عدم  واجد النظام اس ســـاسي للمحكمة الجنائية الدولية معار ـــة اـــدندة من  عض الدوع التي كانت تســـعلمح اإ

وائيا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هناك  عض الدوع،  نشا  هيئة ق ائية دولية، مثا الوليات المتةدة واإ اإ

ل أ اا لى تصــدق عارغم أ ند كان لها دور كبير في  لورة النظام  اس ســاسي للمحكمة الجنا نظام روما  ئية الدولية، اإ

س ســــ باب عدندة، فمنها ما هو مضعل  بالموا مة الدســــ تورنة المترتبة عا التصــــدن ، ومنها ما هو مضعل   بعض 

 الجرائم التي تدخا في اظضصال المحكمة مثا الدوع العر ية، وهو ما سو  نتطرق له في الفرو  التالية . 

نشا  المحكمة الجنائية الدولية الفر  اس وع : معار   ة الدوع الأبرى لإ

                                                             
، ةني عبد السـلام، التةديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في يا هيمنة مجلس اس من، أ طرووة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الس ياس يديا -1

 . 960، ل  7697جامعة مولود معمري، تني وزو 
نســانية في  ــو  أ يكام النظام اس ســاسي للمحكمة الجنائ  -2 لأ ية الدولية"، الطبعة اس وع، موشــورات الحســوســن لر خان بأة، "الجرائم  ــد الإ

 . 20، ل 7660الحقوقية،  يروت، 
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وائيا أ  دت  عض الدوع الأبرى، ول ســ ل تلك المســ يطرة والمهيمنة عا المصــال الدولية كالوليات المتةدة واإ

ـــ تأون  اا بالتت كيد س ن وجد بالفعا يناإ نشـــا  ق ـــا  دولي ج اس دائم، س ند اإ ـــ تعدادها لتت نيد اإ وغيرها، عدم اس

طلاقا لقبوع هذه الفأرة ما دام أ ن مثومم  اس وع في قفص التهام، كا أ ن رؤســـا  هذه الدوع غير مســـ تعدين اإ

زا  انتهاكاتهم  د قواعد القانون الدولي الإنساني  صفة عامة،  دانتهم ليست بالبعيدة اإ أ مام هذا الق ا  أ مر وارد واإ

ه الدوع ق ا  ليس ينيد يصانة لأبار مويفي هذس ل وأ ن هذا الون الدولي الجناس  صـفة خاةـة، لوقواعد القان

 .  (1)ما داموا مجرم 

نشــا   وقد كانت الوليات المتةدة اس مريأية من أ كبر الدوع تحمســا لقيام ق ــا  ج اس دولي مقن، من خلاع اإ

ـــــالحها بالدرجة اس وع ذا ما كانت تحق  مص ـــــ تطيع(2)محكمـة ج ائية دولية، اإ  ، ولأن  عد أ ن أ دركت أ اا لن تس

التح   قرارات المحكمة، كا أ اا لن تسـ تطيع اسـ تعاع ي  النقض أ مامها مما س يجعا مواطنيها عر ة للمسا لج، 

ع التةانا عا نظام روما والعما عا يانة مواطنيها من المثوع أ مام المحكمة الجنائية هذا من خلاع و  ،بادرت اإ

  عض القوان  والتفاقيات في هذا الصدد .

 ون يانة القوات المسلةة : أ ول : قان

رئيس لجنة (   Jesse helms)سوت الوليات المتةدة اس مريأية هذا القانون باقترا  من  7667سبوبر  16 تاريخ 

ــــ يوكي اس مري . ونق ــــ هذا القانون  عدم تعاون المحاكم اس مريأية مع المحكمة  ــــؤون الخارجية في مجلس الش الش

الجنائية الدولية، والحد من مشـاركة القوات اس مريأية في عمليات يفظ السلام اس ممية، ين لا عن عدم استبعاد 

ع اس تعاع القوة  لإطلاق وا  المواطن    اس مريأي  المحتجزين لديها .  اللجو  اإ

كا ت ــمن هذا القانون النص عا م ع المســاعدات اس مريأية الاقضصــادنة والعســأرنة عن الدوع اس طرا  في 

ــــاسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعدم جواز مضا عة هذه المحكمة الجنائية الدولية المواطن  اس مريأي   النظام اس س

 اس ساسي مع الدس تور اس مري . لتعارض أ يكام نظامها 

 اتفاقيات الحصانة والإينلات من العقاب: -ثانيا

من نظام روما اس ساسي،  18لقد اسـ تغلت الوليات المتةدة اس مريأية ال عف الوارد في الفقرة الثانية من المادة 

قليمها طالما كان ه نتعارض مع  ذا الطلبوالتي لنع المحكمة من مطالبة دولج  تســـــليم أ اـــــدال مضواجدين عن اإ

ـتـد بما يخدم  ـــدنقها عا نظام روما، وتحانلت عا هذا النص وينسرـ ـــا قة عا توقيعها أ و تص التزامات الدولج الس

ع اســ تغلاع نص هذه المادة للحصــوع عا يصــانة لرعاياها عبر دينع د لوماســيتها في العالى  مصــالحها عم عمدت اإ

المحكمة  عا اتفاقيات تعفي بموجبها رعاياها من تســـليمهم لدي لخوض مفاو ـــات مع يأومات تلك الدوع للتوقيع

                                                             
 . 018، ل 7660يسن سعد، "الحمانة الدولية لح  الإنسان في السلامة الجسدنة"، الطبعة الثانية، دار النه ة العر ية، القاهرة  -1
ـــــاسي في عهـد -2 ، عم سحبت توقيعها  تاريخ 19/97/7666الرئيس  يـا كليوضون  تـاريخ  وقعـت الوليات المتةـدة اس مريأيـة عا نظـام رومـا اس س

 بحجة مسا  هذا التوقيع باس من الوطني اس مري  والمصال الوطنية .في عهد الرئيس جورث د ليو  وش  60/60/7667
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الجنائية، وتطلب ينيها المواينقة المس بقة عا أ ي عملية تقدس س ود رعاياها متهم ءر ة تدخا في اظضصال النظام 

 .  (1)اس ساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 لدولية  الفر  الثاني : موقف الدوع العر ية من المحكمة الجنائية ا

نعتبر الان ـام أ و المصادقة عا النظام اس ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخطوة اس وع التي مب اتخاذها يتى 

ل أ ن هناك  عض   أن للدولج أ ن تأون طرينـا ينيـد، وبالتـالي العمـا عا  ـد  تنفيـذ الالتزامـات المترتبة عليها، اإ

ع المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من المشــــالتخوينات التي مازالت تشـــعر بها الدوع الع اركة ر ية تجاه الان ـــام اإ

العر ية الفاعلة في ةــــياغة النظام اس ســــاسي والصــــأوك اس ظرى الملحقة. وكانت لجنة الدوع العر ية المنبثقة عن 

ع وةــــية ت مجلس وزرا  العدع العرب، قد أ جرت تقيل لمســــت لج التوقيع في اجتماعها بالقاهرة، ييث خلصــــت اإ

ع  ـــــو  اإع مجلس وزرا  العدع العرب واإ ـــــاسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورينع المو  بالتوقيع عا النظام اس س

 الحأومات العر ية لتخاذ قرار م اسب بهذا الشت ن في الوقت الذي تراه كل دولج م اسب. 

ع عدم التصدن  عا النظام ا ية، ييث س ساسي للمحكمة الجنائ والواقع أ ن هناك أ سـ باب دينعت الدوع العر ية اإ

أ ن معظم الدوع العر ية تقع في داارة العالى الثالث التي تخشىـــ من أ ن تســـ تددم المحكمة  ـــدها، باعتبارها دول 

ع أ ن  ــاينة اإ ــانية مثا تعذنب المعار ــ  والقضا خارث القانون. بالإ  نس ــ تهر بارتكاب العدند من الجرائم اللااإ تش

عشرــ  ا توقعتد الدوع العر ية التي كانت تتوقع أ ن المحكمة لن تدخا ون النفاذ قباوتيرة التصــدن  كانت أ و  مم

ل أ اا ينوجئت باكتماع النصــاب المطلوب للتصــدن  قبا أ ن تجري الدوع العر ية التعدنلات المطلو ة  ســ نوات، اإ

ودى ة الدســـ تو في قوانينها الوطنية بما ل نتعارض مع النظام اس ســـاسي للمحكمة، أ و ما نعر  بالموائم رنة، وهي اإ

ع المحكمة الجنائية أ ن تصــادق عليها أ ن ــا، وعند  ذ عا الدوع التي تر ب في الان ــام اإ أ هم شروط الان ــام، اإ

ــمة وكذا  ــاتير الدوع المن  ــ با مع دس ــاسي للمحكمة الجنائية الدولية مضناس ــدن  مب أ ن يأون النظام اس س التص

 اخا هذه الدوع .تشرنعاتها الداخلية يتى ننفذ النظام د

وداث تعدنلات دس تورنة لنفاذ  لذفي عا الدوع التي تأون تشرنـعاتها مخالفة لنظام روما، وتر ب بالن ـام، اإ

ـــ تور،  جرا  تعدنلات الدس ـــاسي ينيها، وهنا تكمن ةـــعو ة اس مر، ذفي أ ن التعقيدات التي نتطلبها اإ النظام اس س

ودى أ برز اس ســـ باب التيخاةـــة ينل نتعل  بالحصـــانة الممنووة للمســـؤول    والتي ل نقرها نظام روما، كانت اإ

ع اعتراض  عض الدوع عا النظام اس ساسي وعدم التصدن  عليد لغانة اليوم ومنها الدوع العر ية .  أ دت اإ

                                                             
 90لت في اتفاقيات ثنائية اإع يوالي وةــــا عدد الدوع التي دخ 7667 عد دظوع النظام اس ســــاسي للمحكمة ون التنفيذ مباشرة، وفي ودود  -1

( وةــا عدد الدوع التي ســـارت عا  7661/  96/ 90(، وفي ) 7667/  68/  69دولج ، كانت أ ولها رومانيا التي وقعت اتفاقية مع أ مريكا في )

ينرنقية، وتسع دوع أ مريأية، وس تة دوع من الشرق اس وسط 06درب رومانيا اإع  من الشرق  91والشرق اس دا، و دولج، من  ينها عشرون دولج اإ

دولج ، وقد كانت مصر من الدوع التي  16( وةا العدد اإع  7660/ 78/62دوع أ ورو ية، وس بع دوع من أ قيانوس يا، ويتى تاريخ ) 0اس قصى، و

اتفاقية مع  ية اس ردنية التي وقعتوقعـت  اتفـاقيـة ثنـائيـة مع الوليات المتةـدة رغم أ اـا من الدوع الموقعـة عا معـاهـدة روما، وكذفي المملأة الهامس 

ــادقة ) ( . زياد عيتاني، "المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجناس"،  7660/ 90/97الوليات المتةدة اس مريأية رغم أ اا من الدوع المص

 . 787، ل 7661الطبعة اس وع، موشورات الحلأ الحقوقية،  يروت، 
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ـــاعها  ـــة الدوع العر ية، المصـــادقة عا نظام روما أ ن أ و  ـــ باب اإحجام كثير من الدوع، خاة كا أ ند من    أ س

والج الق ايا السـ ياسـ ية ا ع السلطة التي م حها نظام المحكمة اإع مجلس اس من باإ لداخلية غير مس تقرة، بالإ اينة اإ

 أ مام المحكمة، والتي غالبا ما تأون لعتبارات س ياس ية .

 ظـالـة:   

لمام بالعوائ  والقيود، سوا  الداخلية منها أ و الخارجية   لتي تحوع دون القد واولنا في الدراسة قدر المس تطا ، الإ

ع  قيـام العـدالج الجنائية الدولية من خلاع المحكمة الجنائية الدولية، ونظرا لأمة  هذه العوائ  و تداخلها  تطرق ا اإ

 أ كمها تت ثير عا عما المحكمة الجنائية يسب رأ ي أ غلب ينقها  القانون الدولي والعارين   ذفي .

ع اإ دا   عض الملايظات  ل نلي:والتوةيات التي نرى أ ند من اس يسن لو تتبع، توثا ين وتوةلنا في اس خير، اإ

عادة النظر في المادة  -9 من النظام اس ســـــاسي للمحكمة الجنائية الدولية التي م حت مجلس اس من ســـــلطة  90اإ

رجا  التحقي  والمقا ـاة في أ ي والج ما، لمدة   اـهرا قا لة للتجدند دون أ ن تحدد عدد التجدندات، أ هي مرة 97اإ

ـــــية المرينوعة أ مام المحكمة الجنائية الدولية لعبة في ند مجلس اس من  واودة أ و عدة مرات، وهذا ما قد معا الق 

وـط المو ــوعة للاإرجا ، وهذا نظرا للهيمنة اس مريأية عا  يرجكم التحقي  ينيها يســب هواه عا الرغم من الشرـ

الشــــهر، ها  97لمادة لى تحدد تاريخ ميعاد  د  مدة مجلس اس من واســــ تلثارها ينعليا بمعظم قراراتد. كا أ ن هذه ا

ـــــدور القرار  ذفي من قبا مجلس اس من، وهذا ما نوبغي تحدنده  تأون من تاريخ تقدس الطلب أ و من تاريخ ة

 س لايتد .

عادة النظر في أ يكام المادة  -7 التي وددت العقوبات التي تق ـــــ بها المحكمة الجنائية الدولية، وت ـــــمينها  22اإ

ل عق و ة الإعدام، س ن جسـامة وبشـاعة الجرائم التي تدخا في اظضصال المحكمة، لن يأون لها راد  ول مقا ا اإ

 الإعدام .

من النظام اس ســاسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي ننقض لاما ما أ ورده نص المادة  18مراجعة نص المادة  -1

ـــــانـة، والنتيجـة المتر  72 ـــــت ن عـدم الاعتـداد بالحص ينلات الأثير من الدرم  من بش ع اإ تبـة عا ذفي تؤدي اإ

 المسؤولية .

لغا  نص المادة  -0 من النظام اس ســاسي للمحكمة الجنائية الدولية يوع تعلي  اظضصــال المحكمة بالنظر في  970اإ

ا ع سـ نوات بالوسـ بة س ي دولج تن م للمحكمة، س اا ل تش  يأا انتقاليا تشجع الدوع 2جرائم الحرب لمدة 

ــت ند  ينلات من العقاب أ مام المحكمة، وهذا ما من ا ع المحكمة، كا رأ ى البعض،  ا تشــ  ذرنعة للاإ الان ــام اإ

 التشأيب في مدى يناعلية هذه المحكمة . 

نوبغي عا الدوع اس طرا  في نظام روما اس ســـاسي أ ل توقع أ و تصـــادق عا اتفاقيات الإينلات من العقاب  -0

ليها،  مع الوليات المتةدة، و أ ل ترينض اعتقاع اس اــدال المتهم  من جانب المحكمة الجنائية الدولية أ و تقد هم اإ

ـــــد في الدنباجة، وفي الم س اـا  ـذفي تأون قـد ظرقت التزاماتها المترتبة عا مبدأ    9ادت  التكاما، كا هو مجس
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، 82، 80، 72من نظام روما اس ساسي، وكذا التزاماتها بالتعاون مع المحكمة، كا هو م صول عليد في المواد  92و

، من نفس النظـام. هـذا من جهـة ومن جهـة أ ظرى، نتع  عا المحكمـة الجنـائيـة الدوليـة عدم الاعتداد 16، 81

جرا ات التهام والمحامية باتفاقي ات الإينلات من العقاب التي أ برمتها الوليات المتةدة، والسير بش  طبيعي في اإ

ـــــأري  –س ي رئيس أ و قـائـد  ـــــ يـة اس مريأية ارتأب جر ة دولية، لأون هذه  –مـدني أ و عس فيمـا الجوس

ينراة لتفاقية روما من محتواها وتجاوز س يكامها. كا أ ن ات فاقية جاعية، فاقية روما، وباعتبارها اتالتفـاقيات هي اإ

 مب أ ن تسمو عا جميع التفاقيات الثنائية التي تخالفها .

نوبغي عا دوع العالى الثالث، وخاةة الدوع العر ية، تعدنا تشرنعاتها العقا ية، وينقا لما نقض يد النظام  -0

ية بكاينة أ ركااا وت م  القواعد المتعلقة بمةامية اس ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاةة تعداد الجرائم الدول 

الرؤسا  والقادة، التي تكاد تأون م عدمة في الدوع العر ية. عم التصدن  عا النظام اس ساسي للمحكمة الدولية 

لتوأن من مضا عة مرتأأ الجرائم الداخلة في اظضصال المحكمة أ مام محاميها، اس مر الذي  نعها من أ ن تأون 

دراث الجرائم الدولية ضمن هي ع أ ن اإ ة لقرارات مجلس اس من الجاارة عا  رار التجر ة السودانية. اإ اينة اإ

ن كانت مخالفة لتلك التي وردت في  التشرنعات الداخلية لهذه الدوع، وتقرير العقوبات اللازمة لها يتى واإ

ييث أ ن العقوبات التي س تطبقها النظام اس ساسي، تساعد عا سد أ وجد القصور التي اا ت هذا النظام. 

ذا ت منت الإعدام، س تأون رادعا لمن تسوع له نفسد ارتكاب مثا هذه الجرائم  محاكم هاتد الدوع وخاةة اإ

دراث عقوبات أ قسى من التي أ وردها وين  المادة  . 86ظصوةا وأ ن النظام اس ساسي ل نعارض ينأرة اإ  


